
 منــــذ منتصــــف يوليــــو 2016 عندمــــا 
وقعت محاولــــة الانقلاب فــــي تركيا، كان 
على النائب  التركيز الهجائي ”الإخواني“ 
الفلســــطيني المنتخب محمد دحلان، لافتا. 
واتســــم الهجوم بضراوة غير مســــبوقة، 

لاسيما في تعبيراته وفرضياته.
كثيــــر مــــن هــــذه الفرضيــــات، علــــى 
ضراوتــــه، لا يخلــــو مــــن خفة. فقــــد جعل 
الخطاب التركي ـ القطري المشــــترك، ومن 
ورائه جماعة الإخــــوان، الرجل قادرا على 
تدبير انقلاب في بلــــد كبير، وإغواء نحو 
عشــــرين جنرالا من أســــلحة البر والبحر 
والجو، وألوف الضباط والجنود، ومئات 
الأساتذة الجامعيين وعشرات الشخصيات 
السياســــية منها مــــن كان حليفا للرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان، ودفعهم 

جميعا إلى محاولة الانقلاب عليه.
وتوالت الاتهامات وامتدت سياقاتها. 
وكان واضحــــا أن موقــــف محمــــد دحلان 
أيّ  فــــي  ”الإخوانــــي“  للحكــــم  الرافــــض 
بلــــد مــــن الإقليم، هو الســــبب الرئيســــي 
والوحيد للهجمــــة الضارية التي ارتجلت 
المتابعون.  منهــــا  وســــخر  موضوعاتهــــا 
وبحكــــم تواجد محمــــد دحلان فــــي دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وقربــــه من 
القيــــادة فيهــــا، وهــــي ـ كما هــــو معلوم ـ 
تتحســــس خطورة الحكم ”الإخواني“، في 
أيّ بلد عربي، على السلم الأهلي والنسيج 
المجتمعي وتماســــكه وثقافاتــــه الوطنية، 
أصبح دحلان وكأنه صاحب هذه الوجهة 
وســــببها، وليس هناك من سبب آخر لها، 
شــــعبي أو سياســــي أو حتى أيديولوجي 

إسلامي.
كانت الهجمــــة التي أعقبــــت محاولة 
الانقــــلاب في تركيــــا، اســــتطرادا لهجمة 
”إخوانية“ سابقة، بدأت مع انقلاب أسبق، 
طال النظام السياسي الفلسطيني، وشقه 

إلى جزأين على الأرض وفي السياسة.
فــــي ذلــــك الانقــــلاب، الــــذي وقــــع في 
منتصــــف شــــهر يونيــــو 2007، وأدى إلى 
الفلسطينية  ســــيطرة الحلقة ”الإخوانية“ 
على غزة؛ كان دحلان الهدف الأول للجماعة 
باعتباره رجل السلطة الفلسطينية القوي، 
والضامن لاستمرار مشــــروعها وتماسكه 

وهيبة النظام السياسي.

انقلاب فلسطيني

وكان مــــن الطبيعــــي أن يصبح الرجل 
هدفــــا، فــــي الوقــــت الــــذي تســــعى فيــــه 
”الجماعــــة“ الى إحراز جغرافيا سياســــية 
لنفســــها، ولو في رقعة ضيقة من الأرض، 
تمتشــــق فيها رمزية الكفاح الفلســــطيني 
المســــلّح، الــــذي يلقى اســــتجابة شــــعبية 
فلســــطينية بحكم انسداد الأفق السياسي 

وفشل التسوية والجرائم الإسرائيلية.

غــــداة ذلك الانقــــلاب، تعــــرض محمد 
جعلتهــــا  مختلقــــة،  لاتهامــــات  دحــــلان 
”الجماعــــة“ ذريعــــة لانقلابهــــا الدمــــوي، 
على الرغم من حيثيــــات كثيرة تدحضها، 
من بينهــــا علاقــــة محمد دحــــلان وجهاز 
الأمن الوقائي، الذي أسســــه بعد تأسيس 
الســــلطة، بالمقاومــــين مــــن كل الفصائل، 

وصداقاته مع قادتهم.
فــــي ذلك الوقــــت، جــــرى التركيز على 
المرحلة التي كانت فيهــــا الأجهزة الأمنية 
الفرصــــة  بإتاحــــة  معنيــــة  الفلســــطينية 
لتطبيق اتفاق التســــوية وبلــــوغ المرحلة 
النهائيــــة منــــه ومنــــع العمــــل المســــلح، 
وبخاصة التفجيرات التي تطال المدنيين، 
وتصعيــــد اليمــــين الإســــرائيلي المتطرف 
الذي يرفض التســــوية بشــــدة ويتمســــك 
بالاحتلال. وغنيّ عن القول إن ذلك كان في 
حينه قرار القيادة الوطنية الفلســــطينية، 

وليس قرار محمد دحلان.
أفضــــى انقــــلاب 2007 إلــــى ســــيطرة 
حمــــاس على غزة، وربحت إســــرائيل أول 
خطوة لتفكيك وحدة الفلســــطينيين. وبعد 
انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح 
فــــي الرابع مــــن أغســــطس 2009، وقد تم 
بتحالف الرئيس محمود عباس مع محمد 
دحلان، وانتُخب الثاني عضوا في اللجنة 
المركزية لحركة فتح، بدأ سيناريو التفكيك 
لكي تنشــــطر حركة فتح أو تعاد صياغتها 

في حجم مقلّص بمفاعيل الإقصاء.

شق التحالف

التخويني  الهجاء  مسلســــل  اســــتمر 
”الإخواني“ عبر الإعــــلام القطري. وبحكم 
لطبيعــــة  الإســــرائيلي  الجانــــب  معرفــــة 
موقف عباس المتمســــك بالتنسيق الأمني 
دون سياق سياســــي، والرفض تماما لأيّ 
نــــوع من المقاومة، ســــواء كانت مســــلحة 
أو حراكا شــــعبيا حقيقيــــا، كان ضروريا 
بالنســــبة إليه تهيئة المناخ لشق التحالف 
بين عبــــاس ودحلان، وإســــقاط الأول في 
غوايــــة التفرد والحاكم الفــــرد في الضفة 
الغربية، دون مؤسســــات ضامنة لسلامة 
المسار بمعايير العمل الفعلي على الأرض، 
الجامحة  والســــلطوية  الهــــزال  وإحــــلال 
فــــي الداخل الفلســــطيني محل الشــــروط 
السياســــية وحيثيات العمــــل الوطني ذي 

البعد الإجتماعي.
في ذلــــك المنحنى، كان هاجس محمود 
عباس بعــــد إحكام قبضته على الســــلطة 
وحركة فتح، هــــو التفرد دون أن يعترضه 
أحد. وهذا يتطلب ألاّ يكون هناك أيّ رجل 
قوي بجانبه في قيادة فتح وفي الســــلطة. 
وهذا هو الســــبب الذي يمثل جذر مشكلة 
دحلان مع عباس، المصرّ على الاســــتمرار 
في مشــــروعه الخــــاص دونمــــا إدراك بأن 
شرط نجاح مشــــروعه هو تماسك الحركة 

الوطنية الفلسطينية.
فبعد المؤتمر السادس لحركة فتح بدأ 
عباس يشعر أن المشــــهد الفتحاوي قد آل 

إليه، وأنه امتلك الســــيطرة على المقدّرات 
المالية دون رقيب أو حسيب، وبات هناك، 
في حســــاباته، عنصــــران أساســــيان أو 
وظيفتان أساســــيتان لكل مــــن المال العام 
أن  يــــرى،  كان  وإن  الرئاســــي،  والنفــــوذ 
المشــــهد لن يكتمل بوجود أيّ صوت وأيّ 
رجل لديه الشــــجاعة لأن يطرح ملاحظات 

اعتراض أو نقد.
وللأســــف، لم يكن هناك صوت يطرح 
ســــوى  وعامــــة،  أساســــية  اعتراضــــات 
عضو اللجنة المركزيــــة المنتخب والنائب 
المنتخــــب محمد دحــــلان. فلــــو كان هناك 
وغيورون،  متضامنــــون  آخــــرون  أعضاء 
لمــــا كان عباس هــــو الذي نجــــح في خلق 
مــــأزق للجميع، بــــل إن الجميع ســــيكون 
قادرا علــــى أن يصنع له مأزقــــا عميقا، لا 
انفراج له إلا بأحد اثنتين، إما إقصاؤه أو 
إلزامه بمنهجية مسلكية تقوم على أسس 
نظامية في الحركة ودســــتورية وقانونية 

في رئاسة السلطة!

 وعندمــــا جوبهت ممارســــات عباس 
بنقد محمد دحلان واعتراضه، ترســــخت 
القناعــــة لدى محمود عبــــاس بأن العائق 
الوحيد أمام تفرده وهيبته وتســــلطه هو 
محمد دحــــلان دون ســــواه. ظهــــرت تلك 
الحقيقة، في الإطار الأوسع، أثناء دورات 
انعقــــاد المجلس الثوري لحركة فتح، التي 
تميزت بمداخــــلات نقديــــة نوعية لعضو 

اللجنة المركزية محمد دحلان.
وبعــــد توزيع المهام في إطــــار اللجنة 
المركزيــــة؛ تواصلــــت اتصــــالات الأخيــــر، 
المحليــــة  المســــتويات  علــــى  المكثفــــة، 
والإقليميــــة والدوليــــة، فيمــــا كان دحلان 

ضــــا للإعــــلام. وفــــي  يمــــارس عملــــه مفوَّ
السياق، بدت الأمور، بالنسبة إلى عباس، 
وكأن المشهد الفلسطيني قد بات برأسين، 
الأمــــر الذي يــــراه عباس تهديــــدا خطيرا 

لمشروعه الشخصي.
ولعل استمالة محمود عباس السابقة 
لمحمد دحــــلان، بمنطق التُقية والتحريض 
علــــى الرئيــــس الشــــهيد ياســــر عرفــــات، 
هــــي التي جعلتــــه على يقين، بــــأن محمد 
دحلان شــــخصية وازنة. ولــــم يكن عباس 
يســــتطيع أن يعترض على شيء في حياة 
الزعيم الشــــهيد، علنا، بغير وجود محمد 
دحــــلان إلى جانبه، علما بأن دوافع محمد 
دحلان كانــــت إصلاحية بحتة، في ظروف 
عســــيرة وملتبســــة، بينمــــا دوافع عباس 
إقصائيــــة، تتوخى الخــــلاص من الرئيس 
عرفات ووراثته، باســــتغلال تداخل الأمور 
وتعقيداتهــــا والمداخــــلات الاســــتخبارية 
محاولــــة  أثنــــاء  الكثيــــرة،  الخارجيــــة 
التوصــــل إلى التســــوية، أي فــــي المرحلة 
التي كان فيها محمود عباس يرى نفســــه 
الضامن لنجاح عملية التســــوية والعارف 
بأسرارها، والمستحوذ على علاقات سلسة 

مع أطرافها.
ثــــم إن محمــــد دحلان، عضــــو اللجنة 
المركزية، بات يمتلك هامشــــا واســــعا من 
الحركة يُقلــــق طموحات عباس، لاســــيما 
بعد أن اســــتطاع التفوق عليه في مناطق 
علاقاتــــه التقليديــــة مــــع أقطــــار الخليج 
العربــــي. فعبــــاس كان تاريخيا، يســــتمد 
عناصر وجوده نفســــها، في حياة الزعيم 
الشــــهيد ياســــر عرفات، من تلك العلاقات، 
ســــواء بالمبالغــــة فــــي وصف عمقهــــا، أو 
بحقيقة أن هــــذه الأقطــــار مفتوحة له في 
كل وقت، ومعطوفة على علاقاته بأوســــاط 
دوليــــة معنيــــة بتعزيز ما تســــمّيه الخط 
المعتــــدل فــــي القيــــادة الفلســــطينية على 
حســــاب الخط المتشــــدد الذي يمثله ياسر 

عرفات.
وشهدت مرحلة حرب الخليج الثانية، 
واحتلال القــــوات العراقية الكويت، ذروة 
التحريض العباســــي لدى أقطار الخليج، 

على الرئيس عرفــــات، باعتباره مقرّبا من 
صدام حســــين ومؤيدا لــــه، على الرغم من 
أن العكــــس هو الصحيح. فقد بذل ياســــر 
عرفات جهودا مضنية لإقناع صدام حسين 

بإخراج القوات العراقية من الكويت.
وعلى امتداد زمــــن التوتر في العلاقة 
بين عرفات وعبــــاس، كان هناك الكثير من 
المعطيــــات التــــي تؤكد على هــــذا الخلاف 
داخــــل حركــــة فتح، بين رجل يســــعى بكل 
وســــائل الضغط والمقاومة إلى بلوغ هدف 
حركة التحرر، وآخر تسووي حتى النخاع 
لا تســــاعده ثقافته على وضع أيّ مقاربات 

أو محاذير لكي يتريث أو يحاذر.
وعندما تعرض الرئيس ياســــر عرفات 
إلــــى التســــميم، كانــــت الخصومــــة على 
أشــــدها، ولم يلتــــق الرجلان حتــــى وفاة 
الزعيم الفلســــطيني. وقد خف خصمه إلى 
باريــــس، لكي يؤمّن لنفســــه وراثة الراحل 

التاريخي الكبير.

عقدة عباس

عندما ورث عباس رئاســــة الســــلطة، 
وكان دحلان ســــنده ويده اليمنى، أصبح 
التفرد هدفه التالــــي. ولم يكن هذا الهدف 
سيتحقق، قبل استكمال التمكين، من خلال 
عقــــد المؤتمر العام الســــادس لحركة فتح. 
فهو لا يســــتطيع الوصول إلى الهدف قبل 
الاســــتحواذ على شرعيته كرئيس للحركة 

مفوّض من مؤتمر عام.
اقتضــــى ذلك الصبر علــــى كل رأي أو 
اعتراض ومحاولة استرضاء الجميع. وما 
أن توصــــل مؤتمر فتح العــــام إلى نتائجه 
وجرى منــــح عباس منصب رئيس الحركة 
بالتزكيــــة ودون تصويــــت، حتــــى بــــدأت 
المرحلــــة التالية وهي تفصيل الحركة لكي 
تلبّــــي عنصر الخضوع الذي يريده عباس 

من موالين.
عندئــــذ، كانــــت العقدة بالنســــبة إليه 
تتمثل في صاحب الصوت النقدي الأعلى، 
وبالتالي أصبح إقصاء محمد دحلان هدفا 
لعبــــاس لكي يؤمّن مســــتقبله السياســــي 

ويكــــرّس هيبته وتفــــرده ويســــيطر على 
مآلات النفوذ والمال والقرار السياسي.

في ذلك الســــياق، اســــتعار عباس من 
حركة حماس كامل هجائها لمحمد دحلان. 
ولم يتردد في ذلك حتى وإن كان هو نفسه 
وأجهزتــــه الأمنية يعــــززون تعاونهم مع 
إســــرائيل دون أيّ عمليــــة سياســــية، كما 
كان حــــال الأجهــــزة الأمنية قبــــل انهيار 
التســــوية، وكأن من أدى مهمتــــه الأمنية 
في إطار عملية سياســــية وبتعليمات من 
الرئيس عرفات وفي ظــــروف مغايرة، هو 
الآثــــم أما الذين يعــــززون التعاون الأمني 
مــــع إســــرائيل دون عملية سياســــية فهم 

المنزهون عن الاتهام!
لــــم تأت الرياح بما تشــــتهي ســــفينة 
عباس. فقد توســــع نفــــوذ دحلان في غزة 
والضفة والشتات الفلسطيني، إذ استطاع 
تأمــــين المســــاعدات مــــن دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحدة للمجتمع الفلســــطيني، 
وتوصل إلى تفاهمات مع قيادة ”حماس“ 
في غزة، متساميا على الجراحات، وأسهم 
فــــي تصفير مشــــكلة ”حمــــاس“ مع مصر 
وتحويلهــــا إلى علاقات تعاون، وذهب في 
مشــــروع المصالحــــة المجتمعية وتســــوية 
مشــــكلات الــــدم، وأطلق برنامــــج التكافل 

الاجتماعي واتسعت شعبيته.
 وتمسّــــك الرجل في لغته السياســــية 
للإرادة  والتمكين  الديمقراطي  بالمشــــروع 
الشــــعبية، ورفــــض أن يُفرض هــــو أو أيّ 
شــــخص غيره، على الشــــعب الفلسطيني 

وتجاوزا عن إرادته.
بسبب هذه المآثر وغيرها، استشاطت 
غضبا، واســــتمرت في  جماعة ”الإخوان“ 
اجتــــرار اتهامات ســــقطت، وزادت عليها 
اتهامــــات مفبركــــة، جعلت الرجــــل وكأنه 
مصدر الأعاصير في الدنيا بأســــرها. كل 
ذلــــك في إطار محــــاولات إبعاد دحلان عن 
أيّ دور مســــتقبلي، لاســــيما بعد أن ثبت 
فشل حكم ”الإخوان“ في غزة، ورواج فكرة 
الحكم الديمقراطي الذي يستكمل بما فيه 
من محددات العدالة، مشــــروع الاستقلال 

الفلسطيني، وفق المرجعيات الدولية.

  لنــدن – طرحـــت مســـألة اللقاء الذي 
جمع رئيس المجلس السيادي السوداني 
عبدالفتـــاح البرهـــان برئيـــس الحكومة 
الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو إشـــكالية 
التطبيع مع إســـرائيل، كما طرحت أيضا 
حلقـــات التطبيع المطلوبة مـــن منظومة 
الحكم الجديدة في السودان بعد الإطاحة 

بنظام عمر حسن البشير.
البرهـــان  لقـــاء  أمـــر  أثـــار  وفيمـــا 
بنتنياهـــو جـــدلا داخليا ســـودانيا بين 
برئاسة  الســـودانية  والحكومة  البرهان 
عبدالله حمـــدوك، من حيث عـــدم علمها 
المسبق باللقاء، ومن حيث أن السياسات 
الخارجيـــة هـــي مـــن صلـــب صلاحيات 
الحكومـــة، فإن تجـــاوز  منظومة الحكم 
السوداني هذه المسألة وتأجيل البتّ في 
مســـألة العلاقات السودانية الإسرائيلية 
إلى حـــين انتخـــاب برلمان جديـــد يملك 
صلاحيات البت في هذه المســـائل، يعبّر 
عن انتقال السودان من طور إلى طور في 

الرؤى السياسية التي تقارب بها مسائل 
مصلحة البلد.

وقد جـــاء الإعلان فـــي الخرطوم عن 
احتمال القبول بتسليم الرئيس السابق 
عمر حســـن البشـــير وقيادات سودانية 
أخـــرى إلى المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
ليؤكد توجه الســـودان للاســـتجابة إلى 
كافة الشـــروط الدولية التي من شـــأنها 

تطبيع علاقات السودان مع العالم.
بشـــير،  التجانـــي  الفاضـــل  وذكـــر 
وهـــو القيـــادي بالحركـــة الديمقراطيـــة 
للتغيير في الســـودان، أن ”العلاقات بين 
الحكومات الســـودانية وإسرائيل ليست 
علاقـــات جديـــدة“، ملمّحـــا إلـــى قنوات 
تواصـــل كانـــت مفتوحة بين إســـرائيل 
ونظام البشير، وأن لقاءات علنية جمعت 
مســـؤولين إســـرائيليين بنظراء لهم من 
السودان، وبإشراف أميركي، من ضمنها 
اللقـــاء مع رئيس المخابرات الســـودانية 

آنذاك صلاح غوش.

ويعيب التجاني بشير على المنظومة  
السياســـية في بلاده عدم وجود بوصلة 
في علاقة الخرطوم مع العالم، معتبرا أن 
”الحكومة الانتقالية في الســـودان ليست 
لها استراتيجية بالنســـبة إلى القضايا 
الخارجية“. وحول مسألة تسليم البشير 
إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 
يؤكـــد التجانـــي بشـــير بأنـــه ”لا يوجد 
انقســـام داخلي حول تقديم البشـــير أو 
أيّ مجرم إلى المحكمة الجنائية الدولية“.
وكان الجـــدل الســـوداني حول هذه 
القضية قد دار حول عدم وجاهة محاكمة 

البشير خارج البلاد بعد الثورة.
ويقلـــل التجاني بشـــير مـــن أهمية  
الجدل بقوله ”هناك إجماع ســـوداني أنه 
لا يوجد نظام قضائـــي داخلي قادر على 

محاكمة مرتكبي جرائم الحرب“.
أمـــا بشـــأن موافقة الخرطـــوم على 
دفـــع تعويضات لأهالـــي ضحايا المدمرة 
الأميركية كول، فيرى بشـــير أن ”الحديث 

عن تعويضات خطوة صحيحة لتصحيح 
العلاقة مع واشنطن“.

والصحافـــي  الكاتـــب  أن  غيـــر 
أن  يـــرى  الأعيســـر  خالـــد  الســـوداني 
الإســـرائيلية  الأميركيـــة  ”العلاقـــات 
الســـودانية لا تلبّـــي حاجـــات الداخل“، 
ويعتبـــر أن ”الولايات المتحدة غير جادة 
في مشروع الســـلام في السودان“، وهو 
بذلـــك ينضمّ إلى المشـــككين فـــي جدوى 
التطبيـــع مع إســـرائيل، خصوصا أن لا 
ضمانـــات أميركية بأن واشـــنطن ذاهبة 
باتجـــاه تلبية طموحات البلـــد وثورته. 
وحـــول مســـألة تســـليم البشـــير وبقية 
المتهمـــين إلـــى لاهاي يقول الأعيســـر إن 
”المحكمـــة الجنائية الدوليـــة لا تعبّر عن 
العدالة المطلوبة في السودان وأفريقيا“، 
إلا أنـــه يضيـــف أنهـــا ”تتيـــح للـــدول 
الراغبة تأســـيس محاكـــم داخلية تحت 
إشرافها“. ويأتي موقف الأعيسر تعليقا 
على دعـــوات ســـودانية لانتقال المحكمة

 الجنائية لتحاكم البشير في 
السودان أو إقامة محكمة 
مختلطة دولية سودانية 

لتولي هذه المهمة.
ويرى محمد 

مشارقة، مدير 
مركز تقدم 

للدراسات في 
لندن، أن القوى 

الأيديولوجية في 
السودان حاولت 

استغلال لقاء 
البرهان بنتنياهو 

للعودة إلى 
الواجهة“. ويكشف 
أن ”واشنطن مهدت 
بخطوات عديدة قبل 

الدفع بالخرطوم 
للتطبيع مع دولة 

الاحتلال“.
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الإخوان ومحمود عباس يجتمعون على إقصاء محمد دحلان
هجمة مدعومة من قطر وتركيا لحرق فرص دحلان في الوصول إلى الرئاسة الفلسطينية

الإصلاح في مواجهة سياسات تكريس الانقسام

دحلان بات يمتلك هامشا 
واسعا من الحركة يُقلق 
طموحات عباس، بعدما 
تفوق عليه في مناطق 
علاقاته بالخليج العربي

تأبى حالة الانقســــــام أن تفارق المشهد السياسي الفلسطيني الذي يزداد 
وضعــــــه تعقيدا مع إصرار الرئيس محمود عباس على إحكام قبضته على 
ــــــة نافذة يمكن أن تقود إلى تغيير  الســــــلطة وعلى حركة فتح ومحاولة عرقل
وانفراج، من ذلك جهوده لإقصاء النائب الفلســــــطيني محمد دحلان قائد 
التيار الإصلاحي في حركــــــة فتح. ويلتقي عباس في هذا الهدف مع قطر 
ــــــا، ومن ورائهما جماعة الإخــــــوان، من أجل قطع طريق دحلان نحو  وتركي

الرئاسة الفلسطينية.

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

في العمق
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